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المقدمة:
في ظل التطور التكنولوجي وتوسع شبكات الاتصالات وتنوع التطبيقات الرقمية وتعدد استخداماتها واكبت القطاعات العاملة في المجتمع في مختلف دول العالم التطورات والابتكارات الحديثة ولم يعد التطور التكنولوجي والرقمي مقتصرا على الدول المتقدمة بل امتدت شبكات الاتصالات والانترنت والخدمات الرقمية لتشمل كافة دول العالم كما استغلت المنظمات هذه التطورات والقدرات الهائلة والتي يمكن الاستفادة منها في حفظ البيانات ومشاركتها وتحديثها واستخدامها في أي مكان في العالم والتعامل معها فأصبح التحول الرقمي ضرورة لكافة المؤسسات والمنظمات التي تسعى لتحسين وتطوير خدماتها وتسهيل الوصول للمستفيدين.
لا يعني التحول الرقمي تطبيق التكنولوجيا داخل المؤسسة فقط بل هو برنامج شامل ومتكامل يؤثر على المؤسسة وأسلوب وطريقة عمل المؤسسة من خلال تقديم الخدمات داخليا للجمهور كما يساهم التحول الرقمي في ربط القطاعات الحكومية ببعضها البعض بحيث يمكن إنجاز العمل المشترك بمرونة وسهولة وراحة. أصبحت الحاجة أكثر إلحاحاً للتحول الرقمي للمؤسسة بسبب التطور السريع في استخدام أدوات ووسائل تكنولوجيا المعلومات في كافة مناحي الحياة سواء ما يتعلق بالمعاملات الحكومية أو الخاصة(سقاط وآخرون ،2022).
تعتبر المنظمات وفقاً لنظرية النظم أنظمة مفتوحة على البيئة التي تنتمي إليها وتنشط فيها، فهي في حالة تفاعل وتعامل مستمر معها أخذاً وعطاء ً ، تأثراً وتأثيراً، ونظرا لما تتميز به هذه البيئة من تغير متسارع في كافة أبعادها وجوانبها، أصبحت المنظمات أبعد ما تكون عن الثبات والاستقرار وأشد حاجة إلى التغيير والتحديث حتى تستطيع تعظيم الانتفاع من الفرص المتاحة من جهة وتجنب المخاطر والتهديدات المتولدة عن حركية هذه البيئة من جهة أخرى، وضمن هذا التوجه أصبح موضوع التغيير والتطوير القضية الأساسية لدى المهتمين بعلم الإدارة وبات يشكل الهدف المحوري لكثير من المنظمات، حيث جعلت منه مشروعاً لاستمرارها ونموها بما يكفل لها حتمية مواكبة تطورات البيئة. ( أحمد ,2018 :350).
 	يُعد التطوير و التغيير أبرز سمات العصر الحديث, وأن التطور لا يحدث بدون تغيير حيث يشهد العالم العديد من التغيرات المتسارعة على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي, فالتغيير هو وسيلة لتطوير المؤسسات وتحقيق أهدافها واستمرارها في التقدم والنجاح فالمؤسسات تحتاج إلى التغيير المستمر للتكيف مع المتغيرات الداخلية والخارجية, فلذلك هي بحاجة إلى إدارة قادرة على التغيير ومواكبة الظروف والأحداث المختلفة في المجتمع, 
وقد ذكر (العليم والشريف, 2010, ص315) أن مواكبة التغيرات تتطلب إدارة تتفهم أثر هذه المتغيرات على أدائها, وتدرك وتجيد التخطيط لإحداث التغيير وإنجاحه والتكيف معه ومن ثم تحسين الجودة .  ومما سبق يتضح لنا أن عملية التطوير التنظيمي وإدارة التغيير تحتاج إلى خطط وأهداف وأساليب حديثة ومتطورة وإدارة قادرة على تحقيق الجودة, في هذا السياق، تظهر إدارة الموارد البشرية كواحدة من المجالات الأكثر تأثرًا بالتحول الرقمي، حيث تتيح الأدوات الرقمية فرصًا لتحسين الأداء، وتعزيز الكفاءة، ودعم اتخاذ القرار بطرق غير مسبوقة. ينطلق هذا البحث من دراسة تطبيقية على مكتب الضمان الاجتماعي بالرياض، لاستكشاف الكيفية التي يسهم بها التحول الرقمي في إحداث تغييرات تنظيمية نوعية داخل إدارة الموارد البشرية، بما يتجاوز الأطر التقليدية نحو بناء بيئة عمل متطورة ومتفاعلة مع متطلبات العصر الرقمي.










أولاً: الإطار النظري للبحث:
التحول الرقمي:
بدايات مفاهيم التحول الرقمي: 
    شهد القرن الحادي والعشرون تطورا تكنولوجيا غير مسبوق مصحوباَ بنماذج عمل مستحدثة وغير مألوفة للكثير، وكذا ابتكارات متتالية ومتسارعة مدعومة بتطور لطريقة استخدام الناس للتكنولوجيا؛ مما أدى إلى تحول شبه كامل لأليات التعامل بين الأفراد وبعضهم البعض، وبين الأفراد وقطاعات الأعمال من جهة، وبين المؤسسات العامة من الجهة الأخرى، فظهرت منصات التواصل الاجتماعي، وكذلك منصات وتطبيقات الاقتصاد التشاركي القائم على تقديم الخدمة من فرد لفرد، مثل منصات وتطبيقات تقديم خدمة التنقل، أو إيجار الغرف والمنازل، أو التمويل المالي، وكذلك ظهرت منصات التجارة الإلكترونية ، وظهر مفهوم الحكومة الإلكترونية لتقديم الخدمات العامة للأفراد في المجتمع من خلال المواقع الإلكترونية. وبمرور الوقت أصبح لدى صانعي السياسات حول العالم وعي أكبر بقيمة التكنولوجيا وأهميتها للتنمية الاجتماعية والاقتصادية المرغوبة في بلدانهم، وبدأت الدول في وضع تصورات للتحول الرقمي لمختلف القطاعات، سواء الاقتصادية أو المجتمعية.(عزام،2021: 4)
مفهوم التحول الرقمي: 
       تتعدد مفاهيم التحول الرقمي ويمكن اعتباره نتاج مجموعة من التقنيات الرقمية الحديثة التي تعمل بشكل متزامن ومن بين هذه التقنيات (الحاسوب والذكاء الاصطناعي، الحوسبة السحابية وغيرها من التقنيات).
    ويمكن تعريف التحول الرقمي على أنه "الاستثمار في رأس المال الفكري، وتغيير جذري في السلوك لطريقة العمل، ويهتم باستخدام التكنولوجيا داخل المنظمات ، مما ينتج عنه تحسين الكفاءات في تقديم السلع والخدمات للجمهور والعملاء المستهدفين، ذلك من خلال توظيف التقنية بالشكل الذي يخدم العمل ويساعد على توفير كل من الوقت والجهد في آن واحد " (Jensen,2019:52)
      كما يقصد بالتحول الرقمي السعي إلى تحقيق استراتيجية المنظمات وتطوير نماذج الاعمال والتشغيل المبتكرة والمرنة من خلال الاستثمار في التقنيات وتطوير المواهب وإعادة تنظيم العمليات وإدارة التغيير لخلق قيمة وخبرات جديدة للعملاء والموظفين واصحاب العلاقة ، ببدء ذلك من وجود إستراتيجية تعمل علي تحقيق الهدف الأساسي من التحول الرقمي وهو خدمة الانسانية وفي ذات الوقت مساعدة المنظمات علي البقاء والاستمرار فى ضوء العمل الأخلاقي.(مصلحي،2021 :21)
وتعرف الباحثة التحول الرقمي على أنه : مشروع حكومي يشمل كافة خدمات المؤسسات والقطاعات المختلفة بالدولة، ويتمثل في تحويل الخدمات الحيوية والأساسية المرتبطة بخدمة الأفراد والمؤسسات والاستثمارات المختلفة من شكلها التقليدي إلى الشكل الإلكتروني الذكي، بالاعتماد على التقنيات الحديثة والمتطورة .
عناصر التحول الرقمي :
لقد أستحوذ موضوع التحول الرقمي باهتمام ملحوظ على المستويين الإقليمي والدولي وخصوصا في ظل جائحة كورونا وما ترتب عليها من إجراءات وقائية وحجر قسري حيث أصبح العالم في ضرورة حتمية لتعزيز الأولويات والنظر للمستقبل بنظرة أكثر اعتماد على التكنولوجيا والاستفادة القصوى منها لتحقيق الفاعلية والكفاءة والربحية وتخفيف الخسائر خلال الأزمات. فالتحول الرقمي بات واقعاً حقيقياً له آثار كبيرة على مختلف القطاعات ويعتبر مصطلح مركب يجمع بين التقنية والتنظيم وكذلك الثقافة والأخلاق ويمكن وصفه بشكل عام في إطار واحد متكامل يمكن تقسيمه إلى خمسة محاور رئيسية . ( كاجيجي وآخرون،2021: 176)






خطوات التحول الرقمي:
1. تكوين استراتيجية رقمية وإجراءات التحسين.
2. القيام بقياس الإمكانيات الرقمية الحالية.
3. تعيين أحسن هيكل عمل لأنشطة التسويق الرقمي
4. تعيين المتطلبات لخطط الاستثمار
5. معرفة عوائق التكامل الرقمي.
6. إدارة التغيير بهدف التحول الرقمي . ( الحارثي وآخرون،2020:6)
تقنيات التحول الرقمي 






شكل رقم (1) تقنيات التحول الرقمي
المصدر: (المنصة العربية الموحدة، 2020)

٢ - مقومات ومتطلبات التحول الرقمي: (المرشد وآخرون,2022: 1705)
أ-الجوانب الأساسية والتي تشتمل على ما يلي:
البنية التحتية للأعمال الالكترونية (شبكات الانترنت والاتصالات).
- الابتكارات الرقمية (أشباه المواصلات والمعالجات).
- التقنيات الأساسية (أجهزة الحاسب الآلي وأجهزة الاتصالات السلكية واللاسلكية).
ب - قطاعات تكنولوجيا المعلومات والقطاعات الرقمية التي تنتج المنتجات الرئيسية أو الخدمات التي تعتمد على التقنيات الرقمية الأساسية (كالمنصات الرقمية والتطبيقات المحمولة وخدمات الدفع الرقمية).
ج- القطاعات الرقمية والتي تشتمل على المنتجات الرقمية وتستخدم الخدمات بشكل متزايد (كالتجارة الالكترونية).
[bookmark: _Hlk132556149]مزايا التحول الرقمي:
وتتمثل أبرز مزايا مبادرات التحول الرقمي كالآتي: (الخوري،2021: 223)
بالنسبة للإدارات الحكومية: 
 تساعد في تقليل التكلفة ورفع الكفاءة التشغيلية من خلال تبسيط الإجراءات والحد من الأخطاء في تقديم الخدمات، ومن شأن مثل هذه المبادرات أن تعزز مستويات التنسيق بين الدوائر الحكومية وتحقيق معايير الحوكمة والشفافية وفي الامتثال وإنفاذ القوانين. 
بالنسبة للمستفيدين من المواطنين:
 تتمثل المزايا الرئيسية في الحصول على خدمات أكثر ملاءمة والأسرع والأكفأ في الاستجابة لاحتياجاتهم ورغباتهم، فضلاً عن خفض التكلفة التي قد يتكبدونها جراء التنقل الشخصي بين الدوائر الحكومية للوصول إلى المعلومات وتخليص المعاملات. 
بالنسبة لقطاع الأعمال:
 قد ينظر إلى مبادرات التحول الرقمي من عدسة قدرتها في تعزيز مستوى الشراكة بين القطاعين العام والخاص بهدف تطوير الخدمات وتحسين بيئات ممارسة الأعمال، وإنشاء القيمة المتكونة من زيادة إنتاجية المعاملات الناشئة عن سهولة التفاعلات الجديدة مع الدوائر الحكومية - وبخاصة في مجالات التجارة الإلكترونية - وتحسين جاذبية المناخ الاستثماري العام.
ولا تقتصر هذه الفوائد على هذه العناصر فحسب؛ بل تتجاوز ذلك في كونها تساعد أيضاً في تحسين مستويات المعيشة والنمو الاقتصادي وعكس صورة إيجابية عن الأداء العام للحكومة من حيث تحقيق العدالة ومحاربة الفساد.
الواقع التحليلي لجهود التحول الرقمي بالمملكة العربية السعودية.
       حققت المملكة في مجال الحكومة الرقمية، العديد من الإنجازات عبر عدد من البرامج والمبادرات الرقمية خدمة للمستفيدين وذلك وفقاً لأعلى درجات الأداء والموثوقية، ويعد برنامج (مراس) واحداً من بينها إذ أسهم في الوصول لأكثر من 40 خدمة إلكترونية، وتقليص وقـت المعاملة من 81 يوماً إلى 24 ساعة وتسجيل أكثر من 90 ألف عملية حتى الآن، إلى جانب برنامج (اعتماد) وهو أول منصة مالية بهذا الحجم في العالم للربط الإلكتروني، تعامل أكثر من 450 منشاة حكومية تستخدم البوابة، وبرنامج (أبشر) الذي أسهم في ربط اكثر من 130 خدمة حكومية ليستخدمها المواطن، وتقليل وقت تجديد جواز السفر من 8 أيام إلى يوم واحد، وتنفيذ أكثر من 20 مليون معاملة حتى الآن، وايصال الوثائق خلال يوم واحد وغيرها.( محمد وآخرون،2020 :21)
       وفي مجال الصحة الرقمية ومن خلال التحويل إلى المستشفيات والعيادات الذكية والمتصلة والتطبيب عن بعد وباستخدام تطبيق "صحي"، استطاع القطاع الصحي بالمملكة خفض عدد الزيارات والاستشارات الطبية بالحضور الشخصي بما نسبته 50%، علاوة على تقليل أوقات الانتظار من شهر إلى أسابيع، وفي بعض الحالات إلى 5 دقائق، فضلاً عن تقليل الأخطاء البشرية في بعض الحالات الطبية بنسبة 90%.
         وفي إطار التزامها بتحفيز المناخ الابتكاري والوصول إلى الريادة الإقليمية والعالمية في مجالات التقنية، نظمت المملكة العربية السعودية النسخة الثانية من "هاكاثون الحج"، أكبر تحدي تقني في منطقة الشرق الأوسط الذي حطم الرقم القياسي وسجل في موسوعة جينيس كأضخم هاكاثون على مستوى العالم، بهدف استقطاب العقول الرائدة في مجال البرمجة لابتكار الحلول التقنية المساهمة في إثراء وتحسين تجربة الحجاج، حيث شهد حضور آلاف المبرمجين من الجنسين و18 ألف مہتم، وأثمر عن فوز عدد من مشروعات التطبيقات الذكية التي سيتم اختيار بعضها لتطويره وتحويله إلى مشروعات ريادية على أرض الواقع بتمويل ودعم من حاضنات ومسرعات التقنية بالمملكة.(وكالة الأنباء السعودية)
         ويسهم الاقتصاد الرقمي في جعل المملكة قوة اقتصادية عالمية من خلال تحقيق استثمارات متنامية لتسريع تطوير البنية التحية لتمكين المجتمع وقطاع الأعمال، حيث نجحت المملكة في زيادة سرعة الانترنت 300 ، وتغطية الجيل الرابع بمعدل 90 وزيادة 7% بتغطية الألياف البصرية، مما يدعم الاقتصاد الرقمي ودوره في تحويل المنتجات الرقمية إلى سلع، وخفض التكلفة المالية، وزيادة شفافية المعاملات، وتعزيز القدرة التنافسية عن طريق زيادة الوصول إلى المعلومات وسرعة تنفيذها، فضلاً عن دوره في إيجاد المزيد من الفرص الوظيفية للشباب السعودي من خلال دعم الابتكار والمنشآت الصغيرة والمتوسطة. توسعت الحكومة في استثماراتها التقنية، من أجل خلق بنية تحتية رقمية شاملة محفزة للمستثمرين والأنشطة الصناعية ومعززة لتنافسية الاقتصاد الوطني( جريدة الوطن،2018).
        يبدو أن التحول الرقمي يمضي بصورة متسارعة ومتقدمة عن الخط الزمني المحدد له سلفًا. كذلك تحسين جودة الاتصال، وزيادة نسبة التغطية في المدن وخارجها لتصل إلى (90%) من المنازل في المدن ذات الكثافة السكانية العالية و (66) في المناطق الأخـرى مـن الأهداف الرئيسة وأحسب أن هناك ربطًا بين هذه التغطية التوسعية وبين الإثراء المعرفي والتقني على حد سواء، وبما يسهم في القضاء على الأمية التقنية من جهة، وتعزيز المعرفة وتلقي العلوم الرقمية من جهة أخرى (وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية،2019).
التغيير التنظيمي:
بدأ اهتمام الدارسين بالتغيير التنظيمي منذ بداية نشوء المجتمعات الإنسانية الأولى ومواجهتها للعديد من المشكلات الإدارية والتنظيمية المختلفة، مما أدى ذلك الاهتمام إلى ظهور محاولات كثيرة ترمي إلى إيجاد حلول لهذه المشكلات بهدف زيادة الإنتاجية. وهنا لابد من الإشارة لكل من أصحاب الفكر الإداري التقليدي والسلوكي، حيث شهدت أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية في منتصف القرن التاسع عشر زيادة في حجم النمو الاقتصادي أدت إلى ظهور المؤسسات والمنظمات الإدارية الكبيرة، التي صاحبتها محاولات جديدة هدفت إلى التخفيف من حدة المشكلات التي تواجهها الإدارة .(دودين ,2012 : ص54 )
 تواجه المنظمة العديد من التغيرات والمستجدات في بيئة عملها كما تتعرض للعديد من الضغوط التي تفرض عليها إحداث التغيير والتطوير التنظيمي.
دوافع التغيير والتطوير التنظيمي :
 1- الدوافع الخارجية :
        تواجه أية منظمة العديد من الظروف البيئية التي تستلزم الاستجابة لها بالتغيير والتطوير هذا وعادة يستهدف التغيير أو التطوير التنظيمي الناشئ عن الدوافع الخارجية مجرد تحقيق التوافق بين المنظمة و بين بيئتها أو السيطرة على تلك البيئة أو السيطرة على تلك البيئة أو جزء منها لصالح المنظمة . ومن أهم التغيرات التي قد تحدث في البيئة الخارجية وتؤثر على المنظمة : (ياسين ,2014 :129).
- التغيير في ظروف السوق أو العميل المستهدف.
 - التغيير في التكنولوجيا المستخدمة.
- التغيير في البيئة السياسية والتشريعية.
 2- الدوافع الداخلية: 
      تظهر الحاجة للتغيير أو للتطوير التنظيمي عند حدوث مستجدات جديدة في بيئة العمل الداخلية وإمكانيات المنظمة وأهدافها، أو عندما تواجه مشكلات ذاتية داخل المنظمة مما ينتج عنه عدم ملائمة التنظيم الحالي للتعامل مع التغييرات الحادة في البيئة أو عدم التوافق بين عناصر التنظيم مما يتطلب ضرورة إحداث تغيير و تطوير تنظيمي في المنظمة. مجالات التغيير والتطوير التنظيمي فيما يلي المجالات الرئيسية التي يمكن إحداث التغيير أو التطوير التنظيمي .
أهداف التطوير التنظيمي وإدارة التغيير 
        تسعى المنظمات من خلال التطوير التنظيمي الى تحقيق تواصل النجاح عن طريق اهداف مقصودة ومخطط لها في ضوء ما يستجد وما يطرا من أضافات علمية في كافة المجالات وبمختلف المستويات التنظيمية لذا قام أحد الباحثين بتبويب اهداف التطوير التنظيمي إلى خمس مجموعات شملت كافة المستويات وعلى النحو التالي: (العازمي ,2017 :ص317).
 ۱. على مستوى الفرد : ويتم فيها العمل على زيادة مستوى الحماس الشخصي للفرد وكذلك الرضا والتحفيز وتغيير القيم والمشاركة وزيادة المعارف والمهارات وجعل الفرد هو غاية اي خطة تطوير عن طريق مسؤولياته وصلاحياته.
 ۲ على مستوى المنظمة : وفيها يتم زيادة قدرة المنظمة على مواجهة المشاكل مع الانفتاح على العالم المحيط والاهتمام بنوعية الحياة داخل المنظمة وتحديث التقنيات والقيم والمعايير لتحقيق أهداف المنظمة في الربح والبقاء والنمو.
٣. على مستوى الجماعة : وفيها يتم زيادة مستوى الثقة والاسناد بين اعضاء الجماعة داخل المنظمة مع زيادة مسؤولية الجماعة في انوار التخطيط والتنفيذ مع السماح لأعضاء الجماعة باستخدام كافة المعلومات ذات العلاقة اثناء اتخاذ القرار.
 4. تكيف خارجي : ويعني زيادة الانفتاح والاتصالات الجانبية والعمل نحو التكيف للبيئة مع زيادة قدرة المنظمة نحو التكيف الخارجي عن طريق تكرار واعدة تحويل واكتشاف النفس البشرية وتقديم تكنلوجيا جديدة للمنظمة مع احداث التغيير عن طريق التخطيط المسبق لتحديد الأهداف المستقبلية للمنظمة.
 التناغم الداخلي : ويعني زيادة المستوى الذاتي المسؤولية الفرد والمسؤولية الجماعة واحداث تغيرا في اتجاهات وقيم وسلوك الفرد ، والتركيب التنظيمي والسياسات وتعزيز الانسجام بين التركيب التنظيمي والعمليات التخطيطية وتطوير قدرة المنظمة لتجديد ذاتها.
مسئولية إدارة مشروع التغيير والتطوير التنظيمي
        تواجه المنظمات الساعية للتغيير و التطوير التنظيمي مشكلة الإجابة على مجموعة من الأسئلة ومن أهمها: من يتولى إدارة مشروع التغيير و التطوير؟. هناك بدائل عديدة للإجابة وأبسط هذه البدائل هي أن تقوم المنظمة بنفسها بعملية التغيير والتطوير، أو أن تعتمد على جهة خارجية وداخل كل بديل تتعدد الاحتمالات و الطرق الممكنة وهناك بديل ثالث و هو الاعتماد على الجمع بين البديلين في نفس الوقت. (راتول ,2011: ص8)
سلطة التعبير و التطوير من داخل المنظمة: تقوم الإدارة العليا في المنظمة بتحديد من له سلطة التغيير و التطوير، حيث هناك ثلاثة بدائل في هذا الصدد.
- أن تستأثر الإدارة العليا وحدها بسلطة التغيير: يستأثر هنا المديرون في الإدارة العليا معظم أو كل السلطات الخاصة بعمليات التغيير و التطوير التنظيمي، فهم الذين يخططون و ينظمون عمليات التطوير، ويصدرون كل القرارات المتعلقة بذلك ويقوم هؤلاء المديرون بالتعرف على المشاكل إما بالاعتماد على خبراتهم الذاتية أو الاسترشاد بالمعلومات و التقارير التي ترد من مرؤوسيهم، حيث يمتد التغيير والتطوير التنظيمي الذي يحدث بواسطة الإدارة العليا لكي يؤثر على معظم العناصر المكونة للمنظمة ومن ذلك تحدد ما يتعلق بالتالي : 
- تغيير الأهداف و الخطط وبرامج العمل وسياسات الإدارة لضمان تحقيق الموائمة بين المنظمة ككيان تنظيمي و التغيرات المستحدثة أو المتوقع استحداثها من ناحية و الأنشطة الجديدة المزمع إدخالها وما يقترن ما من تطويرات فيها بما يواكب العصر الحديث ومتطلباته من ناحية أخرى
-التهيئة المبدئية أفراد قوة العمل في المنظمة : لتقيل التغييرات المستحدثة وتتفادي مقاومتهم للتغير وذلك من خلال تنمية مهار الهم وتعديل أنماطهم السلوكية و اتجاهاتهم، معن آخر فيتنهم فنيا ومعنويا ونفسيا لضمان مساندهم ودعمهم ومؤازرتهم للتطوير الجديد، وهو أمر يتطلب إقناعهم بأن التطوير المرتقب سيحقق لهم مصالحهم ويزيد من قيمتهم في سوق العمل شريطة مواكبة بالارتقاء بمستوى معارفهم ومعلوماتهم ومهارهم وقدراتهم.
-وضع برنامج عمل الإدارة عملية التطوير التنظيمي التي تتضمن الأعمال و الأنشطة الجديدة، والأفراد المزمع قيامهم ها و تحديد سبل تعظيم الوارد التي تتطلبها عملية التطوير و توضيح الرؤية للأفراد المنفذين للنشطة الجديدة وكذا القائمين على إدارتها بالسياسات المزمع تطبيقها و فلسفتها وأهدافها و إقناعهم لضمان الالتزام بتطبيقها.

كافة المستويات الإدارية بالمنظمة مع احتفاظ الإدارة العليا بالقرار النهائي ( المشاركة):
 تقوم الإدارة العليا هنا باشراك باقي المستويات التنظيمية و العاملين في عملية التغيير والتطوير، و يعتمد هذا البديل في التطوير على افتراض أن العاملين و المستويات التنظيمية ذات كفاءة وأهلية للمشاركة، وأنها ذات تأثير قوي على مصير المنظمة بالقدر الذي يعطيها قوة وسلطان لا يمكن إنكاره و بالتالي قد يكون من الأفضل وجود تفاعل بين المستويات التنظيمية المختلفة، وتتم مشاركة العاملين في التطوير التنظيمي بأحد الشكلين الآتيين:
اتخاذ القرار الجماعي: وتقوم الإدارة العليا هنا بتشخيص المشاكل و تعريفها و دراستها و تقوم أيضا بتحديد بدائل الحلول، يلي ذلك أن تقوم الإدارة العليا بإعطاء توجيهات إلى المستويات الدنيا لدراسة هذه البدائل و اختبار انسبها، وهنا يقوم العاملون ببذل قصارى جهدهم في دراسة البدائل و اختبار ذلك البديل الذي يحل مشاكلهم.
حل المشاكل جماعي : هذا الأسلوب في المشاركة أقوى و أعمق وذلك لأن العاملين لا يقومون فقط بدراسة البدائل و اختيار انسبها بل مند ذلك إلى دراسة المشكلة وجميع معلومات عنها و تعريف المشكلة بدقة و التوصل إلى بدائل التصرف و الحل.
 - كافة المستويات الإدارية مع تفويض تلك الجهات السلطة اتخاذ القرار المناسب:
 تقوم الإدارة العليا هنا بإعطاء السلطة لباقي المستويات و العاملين بالمنظمة في تحديد معالم التغيير والتطوير التنظيمي المناسبة، وعلى هذه المستويات أو العاملين أن يضطلعوا معظم مهام التطوير من تحديد للمشاكل وبدائل الحلول و اختيار الحل المناسب و اتخاذ القرارات و التي يعتقدون أنها مناسبة لحل مشاكلهم، ويتم التفويض للمستويات التنظيمية و العاملين . (راتول ,2011: ص9)
       التغيير التنظيمي يعتمد على البعد الاستراتيجي في تعامله مع البيئة الخارجية ووفق التطوير التنظيمي وصولا إلى منظمات تستطيع أن تتفاعل مع المستقبل بعقليه علمية احترافية. وعندما ترغب المنظمات باعتماد استراتيجية معينة فإنه لا توجد هناك استراتيجية محددة يمكن تطبيقها في كل الظروف وإنما توجد العديد منها الإعراض تطبيقها وسيتم التركيز بعرض أربعة منها: ( الأسدي ,2010 : صص202-203).
1-إستراتيجية التثقيف والتوعية الموجهة: تفترض هذه الاستراتيجية إن الحافز الرئيسي أمام التغيير اليس نقص المعلومات أو عدم توفرها، بل هو عدم اقتناع القادة في منظمات الأعمال لضرورة التغيير وعدم رغبة أو الخوف منه. فقد يكون التغيير تهديد بالمصالح الشخصية أو تضارب بالقيم والمعتقدات التي اعتادت المنظمات عليها ويتم من خلال التغلب على هذه المقاومة عن طريق استخدام أساليب التدريب والتطوير التنظيمي. 
2- استراتيجية القوة القسرية: تقوم على افتراض إن الكوادر العاملة هم أقل سلطة وسوف يخضعون لمن هم أكثر سلطة وخيرة ويتم التغلب على أشكال ومظاهر المقاوم باستخدام العقوبات والجزاءات لكل من يخالف التغيير وعليه فإن هذه الاستراتيجية أكثر فاعلية.
3) استراتيجية المشاركة: تعكس مفهوم العلاقات الإنسانية في نظريات العلوم السلوكية التي تهدف إلى الاهتمام بالموارد البشرية وإتاحة الفرصة بالمشاركة في اتخاذ قرارات التغيير و تأخذ هذه الاستراتيجية أحد المجالين:
المجال الأول: تقوم الإدارة بتحديد المشكلة ثم طرح البدائل والطلب بمشاركة العاملين في اختيار البديل الأمثل وفي هذه الحالة يقتصر دور العاملين على اختيار البديل الذي تطرحه الإدارة العليا للمنظمة.
المجال الثاني : تتم المشاركة بصورة أكثر عمقا حيث تقوم الإدارة مع العاملين بتحديد المشكلة وطرح البدائل واختيار الأنسب لهدف التغيير.
4) استراتيجية التفويض: تقوم الإدارة وفق هذه الاستراتيجية بإعطاء معلومات كافية عن الحالة المطلوب تغييرها للعاملين، تم طرح المجال للمناقشة وتحليل المعلومات لتقديم اقتراحات أو توصيات للحل، وبالتالي فالإدارة مفوضة للأفراد سلطة اتخاذ قرارات التغيير، وعليه فقد تستخدم أحد أساليب التطوير التنظيمي.
معوقات التطوير التنظيمي وإدارة التغيير :
على الرغم من الجهود التي يبذلها كبار المديرون النابغون وذوو الخبرة فإن برامج التغيير تبقى دائماً أقرب إلى الفشل منها إلى النجاح. والسبب هو الإفراط في الإدارة وغياب الدور القيادي. فمعظم المديرون أصحاب الخبرة لا يلعبون دور القائد إنما يتقنون دور المدير بشكل جيد. فهم يقومون بالتخطيط ووضع الموازنات والتنظيم وإدارة شؤون الأفراد والرقابة وحل مشكلات العمل اليومية. وهذه المهام تدخل في قلب العملية الإدارية التي تحقق لهم أهدافهم العاجلة. أما عندما يتعلق الأمر ببرامج التغيير فإن مهارات الإدارة التي استعانوا بها بنجاح كبير في السابق لا تشفع لهم بل إن العكس صحيح .
وقد أبرزت ( كورتل ,كحيلة , 2015 , ص150-160 ) أهم معوقات إدارة التغيير في التالي : 
- الرضا المفرط عن الوضع الراهن والتراخي: يتطلب التغيير الشعور بالإلحاح. فالمنظمة المتهاونة لا تحشد الجهود ولا تقدم الالتزامات اللازمة لإحداث التغيير.
- عدم وجود تحالف قوي بين الإدارة والأفراد: يتطلب التغيير تحالفاً بين أشخاص لديهم القدرة – من خلال مناصبهم وخبراتهم وعلاقاتهم – على تحويل عملية التغيير من الأقوال إلى الأفعال.
- عدم وجود رؤية: بدون رؤية تتلاشى جهود التغيير في قائمة من المشاريع المربكة وغير المتوافقة والمستهلكة للوقت والتي تتحرك في اتجاهات متعاكسة أو لا تؤدي إلى أي مكان.
- الفشل في توصيل الرؤية: يتطلب التغيير الكبير أشخاصاً على استعداد وقادرين على تقديم التضحيات. ولكن الأفراد لا يضحون إلا إذا فهموا سبب تقديمهم للتضحيات.
- العقبات الإدارية: يتطلب التغيير الكبير عمل عدد كبير من الأفراد، وتفشل العديد من المبادرات بسبب العقبات التي توضع في طريق هؤلاء الأفراد. وهناك عقبتان رئيسيتان: البيروقراطية الإدارية في المنظمة ونظامها القائم، ووجود مراكز قوى مؤثرة تعارض التغيير.
- عدم تحقيق مكاسب سريعة: تفقد الجهود المعقدة لتغيير الاستراتيجيات أو إعادة هيكلة الشركات زخمها إذا لم تكن هناك أهداف قصيرة الأجل لتحقيقها والاحتفال بها والبناء عليها كدليل عملي على فوائد التغيير. وبدون انتصارات قصيرة الأجل، يفقد الناس الإيمان وينضمون إلى صفوف المقاومة السلبية للتغيير.

- التسرع في إعلان النصر الكبير: بعد العمل الجاد لتنفيذ برنامج التغيير، قد ينجذب الموظفون إلى إعلان النصر مع أول تحسن كبير في الأداء. ثم يتضاءل تركيزهم والتزامهم، وتعود المنظمة إلى ممارسات الماضي.
- لا يصل التغيير إلى جذور ثقافة المنظمة: يتوقف التغيير عندما نسمع "هذه هي الطريقة التي ندير بها أعمالنا هنا". إذا لم يكن التغيير متجذرًا ومتأصلًا في ثقافة المنظمة، فسوف يموت في المهد.
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ثانياً: الدراسات السابقة 
أولاً: الدراسات العربية: 
دراسة (العزب وقدري،2023). بعنوان: أثر تطبيق تأثير التحول الرقمي على تمكين الموارد البشرية: دراسة تطبيقية على العاملين بديوان عام وزارة الصحة والسكان المصرية.
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أثر التحول الرقمي على تمكين الموارد البشرية، وقد تناولت الدراسة محورين رئيسيين يقاس فيهما تأثير كل بعد من أبعاد كل متغير على الآخر، ويمثل المتغير المستقل: التحول الرقمي (نشر آليات التحول الرقمي – تطبيق التحول الرقمي – تفعيل المواطنة والرقمنة)، والمتغير التابع: تمكين الموارد البشرية (تفويض السلطة – بناء فريق العمل – التدريب)، وذلك لتحقيق التميز المؤسسي في وزارة الصحة والسكان. واستخدم الباحث المنهج الوصفي، ولتحقيق أهداف الدراسة تم التطبيق الميداني على العاملين بديوان عام وزارة الصحة والسكان كمجتمع للدراسة، والمكون من (4923) موظفا على رأس العمل، وتم تصميم استبانة وتوزيعها على عينة قدرها (357) موظفا في ديوان عام الوزارة محل الدراسة، وتم جمع عدد (332) استمارة استقصاء صحيحة، وقد تم استخدام برنامج الرزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية (spss) في تحليل البيانات، وتوصلت الدراسة إلى العديد من النتائج، أهمها: وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين التحول الرقمي وتمكين الموارد البشرية.
دراسة (السلطان،2022).بعنوان: التحول الرقمي "فرص وتحديات".
استعرض المقال فرص وتحديات التحول الرقمي. تعد التكنولوجيا أحد الركائز الأساسية لخلق مجتمع قائم على المعرفة والتطوير وبناء القدرات وتشجيع الابتكار. وأشار إلى أن تنامي القدرات التكنولوجية وما يلحق بها من إبداع يؤدي إلى ظهور شكل جديد من أشكال القوة وهي القوة السيبرانية بتأثيراتها التي أدت لتوزيع القوة بين عدد أكبر من الفاعلين في الساحة الدولية. وذكر أن التحول الرقمي هو عملية انتقال مؤسسات الدولة بكافة تصنيفاتها إلى نموذج عمل يعتمد على التقنيات الرقمية في ابتكار المنتجات وتقديم الخدمات وله إيجابيات ومخاطر وتحديات ممكن أن تؤثر على الأمن القومي. وعرض أن متطلبات تفعيل التحول الرقمي تبدأ بتوفير التقنيات وجمع البيانات وتأمينها والتفاعل معها من خلال الموارد البشرية والعملية. وأوضح أن القيادة السياسية تولى اهتماماً كبيراً بالتحول الرقمي وأعلنت التوجه الاستراتيجي بإعداد وتطوير المجتمع وتحسين جودة حياة المواطن. واختتم المقال بتوضيح أن الدولة المصرية بكافة مؤسساتها إلى بناء مصر الرقمية والوصول إلى مجتمع مصري يتعامل رقمياً في كافة مناحي الحياة وتعزيز تنمية البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتحسين الخدمات الرقمية في الجهات الحكومية.
دراسة (سقاط وآخرون ،2022). بعنوان: التحول الرقمي في المؤسسات الحكومية وفق رؤية 2030: دراسة حالة مستشفى النور بمكة المكرمة في الفترة من 2021-2022.
     هدفت الدراسة إلى التعرف على مدى توفر متطلبات التحول الرقمي في المؤسسات الحكومية وفق رؤية 2030، وتم تطبيق الدراسة على مستشفى النور بمكة المكرمة كدراسة حالة، واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي للوصول إلى نتائج علمية تكشف عن واقع التحول الرقمي في المستشفى، وتم استخدام الاستبانة كأداة مناسبة لهذا البحث، حيث تم توزيع الاستبانة على (52) فردًا باستخدام أسلوب الحصر الشامل لكافة مكونات المجتمع، وقد حصل الباحثون على (52) استمارة استبانة قاموا بتحليلها وتفسير نتائجها علميًا، وتوصل البحث إلى عدة نتائج أهمها: توفر الإدارة العليا في مستشفى النور الدعم الكافي نحو التحول الرقمي والوقت المناسب نحو جهود التحول الرقمي في كافة معاملات المستشفى، كما أن مستشفى النور لديه التوجهات الاستراتيجية المناسبة للتحول الرقمي لتحويل التهديدات إلى فرص يمكن الاستفادة منها مستقبلًا في عملية التحول الرقمي. وتوصلت الدراسة إلى عدد من التوصيات أهمها: تعزيز دعم الإدارة العليا بالمستشفى للتحول الرقمي من خلال توفير ميزانية خاصة لإدارة المستشفى لتطوير جودة خدماتها الإلكترونية كمدخل للتحول الرقمي، وتخصيص المستشفى لنظام حوافز فعال للموارد البشرية المتميزة مما يشجع على التحول السريع لتطبيق الإدارة بالوسائل الإلكترونية.
دراسة (الغامدي,2021).بعنوان : متطلبات دعم التحول الرقمي عبر مدارس بوابة المستقبل لتحقيق رؤية السعودية 2030.
      هدفت الدراسة الحالية إلى التعرف على واقع متطلبات التحول الرقمي من خلال مدارس بوابة المستقبل لتحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030، واستخدم الباحث المنهج الوصفي واستخدم الاستبانة الموحدة في مجالات الدراسة التالية: البنية التحتية الرقمية - المناهج الرقمية - الإدارة الرقمية - أمن المعلومات - المعلم الرقمي. كما تناولت الدراسة المعوقات التي تحول دون تحقيق التحول الرقمي في المدارس، وقد شملت الدراسة (220) مدير مدرسة للحكم على درجة توافر المتطلبات الرقمية في المدارس. وخلصت الدراسة إلى أن درجة توافر المتطلبات في المدارس جاءت متوسطة في كل من المجالات التالية: البنية التحتية الرقمية للمدارس، المناهج، الإدارة الرقمية، أمن المعلومات، المعلم الرقمي، الصعوبات التي تحول دون تحقيق التحول، بمتوسط ​​حسابي (1.98)، (2.1)، (1.98)، (2.06)، (2.08)، (2.26) على التوالي، وهي قيمة غير متفائلة في إحداث التحول المنشود مستقبلاً وتتطلب بذل المزيد من الجهد، وخاصة في جوانب توفير الإنترنت في الفصول الدراسية، وتوفير السبورات الإلكترونية أو اللاب توب أو التابلت للطلاب، والاهتمام بمحتوى المناهج الرقمية، وبيئة أمن المعلومات في المدارس، واختتمت الدراسة بعدة توصيات ومقترحات.
دراسة (شديد ,2021).بعنوان : تأثير التحول الرقمي على مستوى أداء الخدمة المقدمة بالتطبيق على موظفي الإدارة العامة للمرور بمحافظة القاهرة.
       هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على دور عملية التحول الرقمي بمتطلباتها التطبيقية المختلفة (الاستراتيجية، الثقافة التنظيمية، القيادة التحويلية، الموارد البشرية) في تحسين أبعاد مستوى أداء الخدمات المقدمة من وحدات المرور والتراخيص بمحافظة القاهرة، وتمثلت هذه الأبعاد في (بعد الاستجابة، بعد الاعتمادية، بعد الملموسية، بعد الضمان، بعد التعاطف). واعتمد الباحث على المنهج الوصفي لمعالجة الجانب المفاهيمي في معالجة المنهج التحليلي لمعالجة الجانب التطبيقي للدراسة، واستخدام استمارة الاستبيان كأداة لجمع البيانات الأولية، وتم توزيع (168) استمارة، وبعد جمعها وفحصها تبين أن (139) استمارة فقط صالحة للتحليل الإحصائي، وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها وجود علاقة ارتباط قوية بين متطلبات تنفيذ التحول الرقمي مجتمعة، وتحسين مستوى أداء الخدمة المقدمة داخل وحدات المرور، بالإضافة إلى تقديم تصور مقترح لخطوات التحول الرقمي في منظمات الخدمة العامة. كما أوصت الدراسة في النهاية بضرورة تسريع المشروع الوطني للتحول الرقمي الذي يعد من أهم أدوات تحقيق التنمية المستدامة وتطوير بيئة العمل الحكومي وتقديم الخدمات الإلكترونية والتحول نحو الاقتصاد الرقمي.
دراسة Trecene  (2021).بعنوان : استراتيجيات التحول الرقمي للفلبين من 1992 إلى 2022: مراجعة.
       هدفت الدراسة لفحص استراتيجيات التحول الرقمي في الفلبين منذ عام 1992 إلى عام 2022 في كافة قواعد البيانات الحكومية المختلفة، وقد استخدمت الدراسة المنهج النوعي وخاصة تحليل المستندات العامة، حيث تكون تحليل التحول الرقمي من ست خطط استراتيجية هي: الخطة الرئيسية للحكومة الإلكترونية الفلبينية لعام 2012 ، و الحالية، و خارطة طريق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الفلبينية 2006-2010 ، استراتيجية التحول الرقمي الفلبينية 2022،والخطة الوطنية للتحول الرقمي لتكنولوجيا المعلومات للقرن الحادي والعشرين (1997) 1992— 1998 و خطة نظم المعلومات الحكومية الإلكترونية لاستراتيجية الفلبين (2000) 1998—2001 ، وإستراتيجية الفلبين الرقمية 2011—2016. وقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج منها؛ أن الخطط الاستراتيجية ركزت على تطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتحويل عمليات وسياسات الحكومة عبر الإنترنت، والمشاركة الرقمية المبشرة بين المواطنين، وسياسات وقوانين تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وسد الفجوات الرقمية. وأوصت الدراسة بأهمية محو الآمية الرقمية، والتركيز على توفير خدمات الاتصال الرقمي بأسعار معقولة. وقد أسهمت الدراسة بإضافة بعد وصفي لمراحل وأولويات التحول الرقمي في الفلبين .
دراسة( Marks et all  ،2021). بعنوان : القدرات الديناميكية والتحول الرقمي: دراسة كمية حول كيفية اكتساب ميزة تنافسية في العصر الرقمي.
      هدفت الدراسة التي أجريت في ألمانيا للتعرف إلى أثر القدرات الديناميكية كمتغير مستقل في تحقيق ميزة تنافسية كمتغير تابع، حيث توسط النضج الرقمي العلاقة بين المتغيرين المستقل والتابع للشركات وتحقيق ميزة تنافسية استنادا إلى قدراتها الديناميكية: قدرات الدمج والتكامل، قدرات التعلم ، قدرات التنسيق، باعتبار القدرات الديناميكية (ضرورة إستراتيجية). انتهجت الدراسة المنهج الكمي حيث تكون مجتمع الدراسة من شركات إدارة مرافق تزويد الطاقة في ألمانيا، حيث بلغت العينة (51) شركة.وشكل مدراء أنشطة التحول الرقمي وحدة المعاينة في هذه الدراسة، من خلال توزيع استبيان الكتروني بناء على مقياس ليكرت الخماسي، وتم استخدام برنامج ( PLS SMART)؛ لفحص العلاقة وبناء نموذج تنبؤي باستخدام معادلة النمذجة الهيكلية لمتغيرات الدراسة. أظهرت الدراسة مجموعة من النتائج من أهمها؛ أن القدرات الديناميكية تؤثر بشكل إيجابي في النضج الرقمي للشركات المنخرطة في أنشطة تحول رقمي، وبالتالي تعزز ميزتها التنافسية. وقد أسهمت الدراسة بوصف حالة التحول الرقمي وعلاقته بالقدرات الديناميكية في قطاع تزويد الطاقة الألمانية.
دراسة (شحاتة،2020).بعنوان: انعكاسات تفعيل آليات التحول الرقمي في ضوء مبادرات الشمول المالي على تطبيقات الحكومة الإلكترونية بجمهورية مصر العربية.
     هدف البحث بشكل رئيسي إلى دراسة وتحليل تداعيات تطبيق آليات التحول الرقمي بأبعادها المختلفة على تطبيقات الحكومة الإلكترونية والتي تتجلى في جودة الخدمات التي تقدمها المؤسسات الإدارية للمواطنين، مع التركيز على متطلبات معايير الحوكمة لإجراءات التحول الرقمي، وإشكاليات التطبيق في المجتمعات العربية بشكل عام ومصر بشكل خاص، وطبيعة وجوهر قواعد المحاسبة والمساءلة التي تضمن نجاحه. وقد توصل الباحث إلى العديد من النتائج أهمها: أن نجاح التحول الرقمي كأحد مستحدثات تكنولوجيا المعلومات يرتكز على أربعة أبعاد أساسية (استخدام التقنيات لتحقيق الدور الاستراتيجي للمؤسسات الحكومية ودعم رؤيتها المستقبلية، والتغيرات في خلق القيمة، والتغيرات الهيكلية، وتوافر الجوانب المالية). وأكدت نتائج البحث أيضا على ضرورة تغيير أنظمة التعليم والتعلم لتوفير مهارات جديدة وكوادر بشرية مستقبلية قادرة على تحقيق التميز في العمل الرقمي، وإنشاء وصيانة البنية التحتية للاتصالات الرقمية وضمان إدارتها وسرعة الوصول إليها، بالإضافة إلى أن تفعيل آليات التحول الرقمي يؤثر على تعزيز أبعاد الشمول المالي لخفض التكلفة المالية لمقدمي المنتجات والخدمات المالية وغير المالية، وتقديم خدمات مالية سريعة وآمنة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للعملاء والمواطنين، وخاصة تحسين الناتج المحلي الإجمالي. وأخيرا هناك حاجة إلى حوكمة معايير وإجراءات آليات التحول الرقمي لضمان حماية البيانات الرقمية، وتحسين مستوى الإفصاح والشفافية، وبناء جسور الثقة بين مقدمي الخدمات والجمهور.

دراسة(Tratkowska  ،2020) . بعنوان : التحول الرقمي: الخلفيات النظرية للتغيير الرقمي.
       هدفت الدراسة ذك المنهج النوعي التحليلي إلى تحديد تعريف للتحول الرقمي شامل للأبعاد التكنولوجية والثقافية، حيث أجرت الدراسة مراجعة للأدبيات من وقائع أفضل المؤتمرات المعروفة والمنشورة في المؤتمرات المتخصصة في التحول الرقمي، ثم دراسة فهارس الاقتباس من أجل بناء فهم واضح للتحول الرقمي، حيث تم تحليل 100 مقالة وبحث متخصص في التحول الرقمي من أبعاد ثلاثة رئيسة هي: الأبعاد التنظيمية (سلاسل التوريد، خلق القيمة، نماذج الأعمال)، ثم الأبعاد التكنولوجية (إدخال أحدث التقنيات والابتكارات، وأتمتة الروبوتات ، تحسين مراكز التكلفة، وجودة المنتجات)، ويشكل البعد الاجتماعي لتحسين العمليات التشغيلية البعد الثالث من أبعاد الدراسة والتي يقصد بها (الشبكات، عقلية العملاء ونماذج الطلب، إضافة إلى قنوات الاتصال). وقد خلصت الدراسة إلى وجود روابط هامة للصناعة (4.0) وبين الثورة التكنولوجية في التحول الرقمي، كما أوصت الدراسة بإجراء دراسات معمقة على درجة النضج الرقمي للشركات المنخرطة في التحول الرقمي.
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